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  مظاهر التمييز ضد المرأة في المجتمع اليمني دراسة ميدانية

 

 مقدمة: 

تحظى باهتمام الباحثين  التيإن إشكالية التمييز ضد المرأة تمثل واحدة من القضايا المعاصرة الهامة 

تشكلت لهذا الغرض العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والتي  والدارسين في العالم. كما

جميع المجالات، السياسية  فيتقوم ببحث ودراسة وتحليل مختلف مظاهر التمييز ضد المرأة 

  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخلاف ذلك. 

   

حقوقها ومشاركتها الإيجابية الكاملة في وكانت المرأة دائماً في الصدارة في النضال من أجل نيل 

مختلف مجالات الحياة، فشكلت لهذا الغرض منظماتها الحقوقية الخاصة بها لتوجيه وتنظيم نضالاتها 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وفي سبيل المساواة والحرية والانعتاق من هيمنة الرجال 

  وعبوديتهم .

   

أة من أجل الحرية والانعتاق والمساواة والعدالة الاجتماعية تاريخ طويل جداً يمتد وتاريخ نضالات المر

لأكثر من مئة وخمسين سنة، يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر حينما تشكلت أولى الحركات 

النسوية في التاريخ والتي أخذت على عاتقها قيادة وتوجيه النضال العالمي للمرأة من أجل القضاء على 

فة أشكال الظلم والعبودية والتمييز، وفي سبيل الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات، بصرف كا

  النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو المعتقد الديني أو الفكري.

   

وقد اتبعتْ المرأةُ أساليب ووسائلَ عديدة ومتنوعة في مختلف مراحل نضالاتها الطويلة والمريرة تلك، 

ات كبيرة، مادية وغير مادية، حتى استطاعت، في آخر المطاف، إجبار المجتمع بشكل وقدمت تضحي

عام، ومجتمع الرجال بشكل خاص، على الاعتراف بالمرأة ككائن اجتماعي يتمتع بكافة الحقوق 

والواجبات التي يتمتع بها الرجل، في كافة مناحي الحياة وفي مختلف الأنشطة وعلى كل المستويات، 

لك حقها في الترشح والتصويت في مختلف الانتخابات البلدية والنيابية وحتى الرئاسية، بما في ذ
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ومساواتها بالرجل في التعليم وفرص العمل والأجور وخلاف ذلك. واصبحت المرأة تشغل مراكز 

 قيادية رفيعة، ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة, كرئاسة الدولة والحكومة ووزيرة وسفيرة

سة أحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات جماهيرية وإبداعية ونقابية وخلاف اوعضوة برلمانية، ورئ

  ذلك.

   

وقد أثبتت المرأة من خلال كافة المراكز القيادية التي شغلتها وتشغلها حاليا أنها لا تقل قدرة وكفاءة عن 

من أن المرأة ناقصة عقل  الرجل، بل وتفوقه في أحيان كثيرة. وهذا يدحض ما يقوله بعض المدعين

ودين، وأنها بالتالي غير قادرة على القيادة أو التفكير والخلق والإبداع، منطلقين في أحكامهم تلك من 

البيولوجية بين الذكر والأنثى؛ فهم في ذلك إنما يخلطون بين  والاختلافاتبعض الخصائص والوظائف 

المختلفة لكليهما، من جهة  الاجتماعيةة، والوظائف الوظائف البيولوجية لكل من الذكر والأنثى، من جه

  أخرى.

   

ومع ذلك فإنه لا يمكن القول بان كافة مظاهر التمييز ضد المرأة قد انتهت؛ فهناك بعض البلدان، 

العامة، لا كمرشحة  الانتخاباتكالسعودية مثلاً، لم تحصل فيها المرأة بعد على حقها في المشاركة في 

 الاعترافما ان بعض البلدان العربية والإسلامية ما زالت تجد حرجا كبيراً في ولا حتى كناخبة. ك

بحقوق المرأة في المشاركة السياسية وتولي المراكز القيادية وشغل بعض الوظائف والمهن العامة 

كالقضاء والمحاماة ورئاسة المؤسسات والشركات والأقسام الإدارية وخلاف ذلك. كما أن المساواة 

بين الرجال والنساء وفي كل المجالات لم تتحقق بعد، حتى في البلدان الأكثر تقدماً وتطوراً، التامة 

ناهيك عن البلدان الأكثر تخلفاً، ذلك أن المساواة التامة بين الرجل والمرأة تقاس بعدد النساء مقارنة 

ف دول العالم، بعدد الرجال في مختلف الحكومات والمجالس النيابية والبلدية وخلافها في مختل

وخصوصا المتقدمة منها. ففي بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وهي البلدان الأكثر تقدماً 

وتطوراً في العالم، نجد أن عدد النساء في الحكومات والبرلمانات والمجالس البلدية في هذه البلدان ما 

نات المختلفة. وهذا إن دل على شئ فإنما زال يشكل نسبة أقل بالمقارنة مع عدد الرجال في هذه التكوي

يدل على أن المساواة التامة بين الرجال والنساء ما زالت بعيدة، وربما بعيدة جدا. وهذا لا يدل على 

قصور في قدرات المرأة الذهنية والإبداعية أو في الكفاءة والقدرة على القيادة وتول المراكز القيادية 

يقة هامة ووحيدة، وهي أن نسبة كبيرة من مجتمع الرجال لم تستوعب المختلفة، بل إنما يدل على حق

بعد وبشكل تام مبدأ المساواة بين الجنسين، بصرف النظر عن اللون أو العرق أو الدين. وهذا يدلل 
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في العالم كله،   على أن هنالك أشكال ومظاهر كثيرة ومتنوعة من التمييز ضد المرأة ما زالت قائمة

  البلدان العربية ومن ضمنها اليمن، بشكل خاص.بشكل عام، وفي 

   

إن كثرة وتنوع وتفاوت مظاهر التمييز ضد المرأة في البلدان العربية تنبع أساساً من الموروث الثقافي 

والديني ومنظومة القيم والعادات والتقاليد المترسخة في ذهن ووجدان الإنسان العربي منذ القدم، 

والتي ستبقى كذلك لفترة غير معلومة من الزمن، ولكنها سوف تتلاشى والمتوارثة جيلاً بعد جيل، 

  تدريجيا وإن ببطء شديد.

   

والثقافية  والاقتصاديةوقد قطعت اليمن شوطا كبيراً أو طويلاً فيما يتعلق بالكثير من الحقوق السياسية 

 الاعترافعربية في مجال للمرأة، كما يمكن القول أن اليمن قد سبقت الكثير من البلدان ال والاجتماعية

العامة سواء كمرشحة أو كناخبة،  الانتخاباتوالإقرار بحقوق كثيرة ومختلفة للمرأة، مثل المشاركة في 

وشغلت مراكز قيادية رفيعة مختلفة: وزيرة، نائبة وزير، وكيلة وزارة، سفيرة، نائبة في البرلمان، 

المهنية والإبداعية  والاتحاداتنظمات الجماهيرية مراكز قيادية في الأحزاب والتنظيمات السياسية والم

) كانت المرأة فيما كان يعرف سابقا 1990والنقابات العمالية وخلاف ذلك. وقبل الوحدة اليمنية (مايو 

 فيبجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قد حصلت على حقوق أكثر من هذه بكثير، حيث صدر 

انون سمي بقانون الأسرة والذي اشتمل على كل ما للمرأة من منتصف السبعينات من القرن الماضي ق

حقوق وما عليها من واجبات، وخصوصا فيما يتصل بتنظيم العلاقات الأسرية. ومن ضمن ما احتوى 

عليه هذا القانون: منع تعدد الزوجات، بل حتى منع الزواج بثانية إلا بأسباب، ومنع الطلاق إلا بأسباب 

لقانون للمرأة الحق في طلب الطلاق (مع إبداء الأسباب طبعا)؛ وهذا الحق لم أيضا. كما أعطى هذا ا

يسبق لأي دولة عربية إن اعطته للمرأة إلا المملكة المغربية بموجب القانون الذي أصدره الملك محمد 

السادس مؤخراً. كما أن المرأة في مصر لم تحصل على هذا الحق أو ما يشبهه إلا منذ فترة وجيزة 

تمثل بقانون الخلع، على الرغم من إجحافه الشديد والظالم للمرأة. كما كانت المرأة في جنوب اليمن والم

قبل الوحدة تمارس مختلف الوظائف والمهن ومن بينها القضاء والمحاماة، فاشتغلت قاضية ومحامية 

ا وحدود حريتها ووكيلة نيابة ورئيسة محكمة وخلاف ذلك، وما زالت كذلك حتى الآن، لولا أن نشاطاته

وحركتها قد تضاءلت إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة. ويمثل هذا أحد أهم الأهداف التي تسعى 

  الباحثة لمعرفة أسبابها ونتائجها فيما يتعلق بحقوق المرأة وتكريس مظاهر التمييز ضدها.
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  :أهمية البحث

أهمية البحث في أنه يتناول جانباً من جوانب الإشكالية المتعلقة بقضايا وحقوق المرأة على  وتكمن

مختلف المستويات الوطنية والقومية والعالمية والتي هي محط خلاف وجدل واسعين، محلياً وعربياً 

جذورها وعالمياً. وهذا الجانب الذي يتناوله البحث هو مظاهر التمييز ضد المرأة، والوقوف على 

التاريخية وأسبابها ودوافعها، وبيان آثارها ونتائجها السلبية، سواء على المرأة بوجه خاص، أو على 

المجتمع بوجه عام. كما تكمن أهمية هذا البحث أيضاً في أن الباحثة تحاول من جانبها أن تسهم بشكل 

الجة بعض الجوانب من متواضع في تقديم بعض الحلول التي من شأنها أن تسهم إلى حد ما في مع

مظاهر التمييز ضد المرأة في اليمن لكي تغدو المرأة عنصراً فاعلاً في مختلف مجالات الحياة 

  والثقافية وعلى كل المستويات. والاقتصاديةوالسياسية  الاجتماعية

   

  : أهداف البحث

أة في اليمن، ونتائجها ويهدف البحث إلى الدراسة العلمية المتعمقة والفاحصة لظاهرة التمييز ضد المر

السلبية على المجتمع اليمني بشكل عام، والمرأة بشكل خاص. كما يهدف البحث إلى التحديد الملموس 

لمظاهر التمييز ضد المرأة اليمنية ومعرفة أسبابها. كما يهدف البحث إلى التحقق من فرضية مؤداها 

، وأن هذا التراجع يمثل جزءاً من نهج قوى أن هناك تراجع فيما يتعلق بقضايا وحقوق المرأة في اليمن

معينة للحفاظ على بقائها وإطالة أمد سيطرتها على المجتمع، وبالتالي محاربة كل القوى الداعية إلى 

  توسيع مساحة الحريات العامة والديمقراطية، وإرساء قواعد المجتمع المدني والدولة الحديثة. 

   

كلما تقلصت مظاهر التمييز ضد المرأة.  تطوراازداد المجتمع  المتعارف عليه هو أنه كلما ءالشيإن 

إلا أن ما يحدث في اليمن، وفي عدد آخر من البلدان العربية أيضاً وإن بدرجات متفاوتة بالطبع، هو 

العكس تماماً كما سنرى في سياق البحث. فإذا كانت اليمن قد شهدت خلال العقود الخمسة الأخيرة 

في مختلف مناحي الحياة، مقارنة بما كان الحال عليه أبان سيطرة نظامي  تطورات كبيرة وواسعة

، إلا أن وضع المرأة قد شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات العشر أو الخمسة والاستعمارالإمامة 

ت قليلة من النساء من اعشر الماضية؛ فالنقاب، مثلاً، أصبح هو السائد بعد أن كان محصوراً على فئ

المدن. كما أن أعداداً كبيرة من النساء قد جندت لدعوة الأخريات إلى ترك العمل والتفرغ لخدمة سكان 

  بيوتهنَ وأطفالهن وإمتاع أزواجهن.
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  أقسام البحث:

تنقسم الدراسة، بالإضافة إلى هذه المقدمة، إلى ستة فصول، حيث تتناول الباحثة فيما يلي عرضاً 

الأول يقدم تعريفات لأهم المفاهيم التي اشتملت عليها الدراسة وهي موجزاً لكل فصل منها؛ فالفصل 

التمييز والنوع والتمكين، كما يقدم أيضاً عرضاً لعدد من الدراسات السابقة التي تناولت ظاهرة التمييز 

  ضد المرأة في بلدان ذات درجات مختلفة من التطور. 

   

يولوجية وثقافية ودينية، فإن الباحثة قد أفردت الجزء تكتسب أبعاداً تاريخية وأيد الظاهرةوبما أن هذه 

الأكبر من أطروحتها هذه للجوانب النظرية التي تدرس هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة؛ فالفصل الثاني 

النظرية المختلفة لدراسة وتفسير ظاهرة التمييز ضد المرأة، وهي الماركسية والبنائية  الاتجاهاتيتناول 

وية وما بعد النسوية، واتجاه تفسير ظاهرة التمييز ضد المرأة من خلال الثقافة السائدة الوظيفية والنس

  . الاستشراقونظرية  ةالكولونيا ليوما بعد  ةكالكولونيا ليوالدين، واتجاهات نظرية أخرى 

   

ويناقش الفصل الثالث مظاهر التمييز ضد المرأة في الوطن العربي في مختلف الجوانب السياسية 

والثقافية، وفي مجالات الأسرة والعمل والتعليم والمشاركة السياسية، وفي  والاجتماعية لاقتصاديةوا

منظمات المجتمع المدني المختلفة، كذلك في التشريعات الدستورية والقانونية وخاصة ما يتصل منها 

البنية أو البنيات  بقضايا وحقوق المرأة في الوطن العربي، كل هذه القضايا تناقشها الباحثة من خلال

والثقافية للمجتمعات العربية. كما يتضمن هذا الفصل أيضاً مناقشة لقضايا وحقوق المرأة  الاجتماعية

الصادرة  والاتفاقياتفي الوطن العربي في ظل العولمة والنظام العالمي الجديد، وفي ضوء المعاهدات 

عن الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية التي عقدت لهذا الغرض وبهدف الحد من والقضاء على كافة 

الدولية المتعلقة بقضايا  الإجراءاتمظاهر التمييز ضد المرأة، وموقف الأنظمة العربية من مختلف 

  وحقوق المرأة.

   

لجمهورية اليمنية، وذلك من خلال قسمين ويتناول الفصل الرابع أوضاع وقضايا ومشكلات المرأة في ا

رئيسيين، يناقش أولهما العوامل الرئيسية الأربعة التي أسهمت إلى حد بعيد في مضاعفة أو الحد من 
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المختلفة؛ وتتمثل تلك العوامل الأربعة في الماضي التشطيري واختلاف  الاجتماعيةتلك المشكلات 

ة السكانية نتيجة للاختلافات البيئية، وهجرة اليمنيين إلى البنية السياسية للشطرين، واختلاف التركيب

الخارج وما فرضته من أعباء وجهود مضاعفة على كاهل المرأة اليمنية بشكل عام والريفية بشكل 

خاص، والوحدة اليمنية وما قادت إليه من أوضاع أفضل كثيراً خصوصاً فيما يتصل بالمرأة. أما القسم 

تناول قضايا ومظاهر التمييز ضد النساء في مختلف المجالات، كالأسرة الثاني من هذا الفصل في

والعمل والتعليم والمشاركة السياسية وصنع القرار وفي منظمات المجتمع المدني المختلفة. كما يناقش 

  هذا الفصل أيضاً قضيتي المرأة والفقر، والعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه المختلفة.

   

المنهجية للدراسة  الإجراءاتفيتناول الجانب الميداني من البحث ويشتمل على أما الفصل الخامس 

يشقيها النظري والميداني ثم عرض موجز للحالات المدروسة، أما عرض الحالات كما وردت على 

لسان المبحوثات فقد وضعت في الملاحق. كما يشتمل هذا الفصل أيضاً على تحليل للحالات المدروسة 

 والاقتصاديةءاً بالتنشئة الأسرية، مروراً بالزواج والتعليم والعمل، والجوانب المادية بصفة عامة، بد

بالمظاهر التمييزية  وانتهاءللمبحوثات،  والاجتماعيةللمبحوثات وأسرهن, والمشاركات السياسية 

  الأخرى في الجوانب الدينية والحقوقية وخلاف ذلك.

   

هو فصل مناقشة النتائج والذي يشتمل على أهم القضايا  وتختتم الباحثة هذه الدراسة بفصل سادس

والنتائج التي توصلت إليها الباحثة على ضوء ما ورد في سياق البحث بشقيه النظري والميداني وفي 

ضوء تساؤلات الدراسة. كما يشتمل هذا الفصل أيضاً على بعض المقترحات التي ترى الباحثة أنها 

  ظاهر التمييز ضد المرأة، وخصوصاً في اليمن.يمكن أن تسهم في القضاء على م

   

وأخيراً تأمل الباحثة أن تكون قد وفقت في عرضها ومناقشتها لمظاهر التمييز ضد المرأة بشكل عام، 

وفي اليمن بشكل خاص، وأن تشكل هذه الدراسة إضافة جديدة في دراسة قضايا ومشكلات المرأة في 

  المجتمع اليمني على وجه التحديد.
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  الباحثة: فاطمة علي فضل العبسي
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